
  كابــول – تســـتثمر حركـــة طالبان في 
ملـــف اللاجئـــين لوضـــع حـــد للعقوبات 
الدوليـــة التي تضاعـــف التحديات أمامها 
لحكم أفغانســـتان، فيما تشـــكو المصارف 
الأفغانية من نقص في السيولة ولا يحصل 

الموظفون الحكوميون على رواتبهم.
وحـــذرت حكومـــة طالبـــان الجديـــدة 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  مبعوثـــي 
الأوروبـــي مـــن أن مواصلـــة الضغط على 
الحركة عبر العقوبات سيقوّض الأمن وقد 

يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة فـــي حكومة 
طالبـــان أمير خـــان متقي للدبلوماســـيين 
الغربيـــين خلال لقـــاءات معهم فـــي الأيام 
الماضية في الدوحة إن ”إضعاف الحكومة 
الأفغانيـــة ليس في مصلحـــة أحد لأن هذا 
الأمـــر يمكن أن يؤثر مباشـــرة على العالم 
فـــي مجـــال الأمـــن وأن يؤدي إلـــى هجرة 

اقتصادية للفرار من البلاد“.
وطالـــب متقـــي خـــلال لقـــاء الدوحة 
”دول العالـــم بوقف العقوبات والســـماح 
للمصـــارف بالعمـــل بشـــكل طبيعي لكي 
تتمكـــن المنظمـــات الخيريـــة والحكومة 
مـــن دفع رواتب موظفيهـــا من احتياطها 

الخاص والمساعدة الدولية“.
ومنتصف أغسطس الماضي، أطاحت 
الأفغانيـــة  بالحكومـــة  طالبـــان  حركـــة 
المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة بعد 
حرب اســـتمرت عشـــرين عاما. وبالرغم 
من أن الغرب يحـــاول في الآونة الأخيرة 
الانفتاح على طالبان بحذر إلا أنه لا يزال 
يفـــرض عقوبات على الحركـــة من بينها 
تقييد وصولها إلى أصول أفغانية خارج 
البـــلاد، وتعليق وصول أموال إلى البلاد 
من صندوق النقد الدولي، وسحب تمويل 

البنك الدولي لمشاريع التنمية القائمة.
ولا تعتـــزم الولايـــات المتحـــدة بعـــد 
الإفـــراج عن تلـــك الأصـــول التـــي تقدر 
بمليـــارات الـــدولارات، لكنهـــا أبدت مع 
لدعـــم  اســـتعدادا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
المبادرات الإنسانية في أفغانستان بينما 
لا تزال مترددة في تقديم دعم مباشر إلى 
طالبـــان دون ضمانـــات بأنها ســـتحترم 
حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة.

ويبلـــغ عـــدد النازحـــين داخليـــا في 
أفغانســـتان 5.5 مليون من السكان البالغ 
عددهـــم 40 مليونـــا. وتمثل المســـاعدات 
شـــريان التواصل الوحيد مع طالبان في 
ظلّ أزمة إنســـانية حارقـــة تفاقمت بفعل 

جائحة كورونا.
وقد تعهـــد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 
خلال قمة افتراضية لمجموعة العشـــرين 
بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص 
الإنســـانية  للاحتياجـــات  منهـــا  قســـم 
لأفغانســـتان  المجاورة  وللـــدول  الطارئة 
التـــي اســـتقبلت الأفغـــان الهاربـــين من 

طالبان.
وتســـعى طالبـــان إلى نيـــل اعتراف 
دولي بشـــرعية ســـلطتها في أفغانستان 
والحصـــول علـــى مســـاعدات لتجنيـــب 
البلاد كارثـــة إنســـانية وتخفيف الأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقة التـــي تعاني منها. 
وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم 

طالبان في أفغانستان.
وتتخـــوف الـــدول الأوروبية بشـــكل 
خاص من أنه في حـــال انهيار الاقتصاد 
الأفغانـــي فـــإن العديـــد مـــن المهاجرين 
ســـيغادرون إلى أوروبا، ما يزيد الضغط 
على دول مجاورة مثل باكســـتان وإيران 
والحـــدود الأوروبيـــة، كمـــا تتخوف من 
وصول جماعـــات متطرفة وإرهابيين إلى 
أراضيها ضمن موجـــة الهجرة الأفغانية 

التي تحذر منها طالبان.
ولا ترغب الـــدول الأوروبية في تكرار 
ســـيناريو العـــام 2015 ومـــا بعـــده حين 
شـــهدت موجة هجرة كبيـــرة جدا نجمت 
خصوصا عن الحرب في ســـوريا، ما أثار 
امتعاضا أوروبيا وفاقم الأزمة بين الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي حول 

تقاسم هذا العبء.

وتفيد تقارير بأن أكثر من 1.2 مليون 
مهاجر فروا إلى أوروبا منذ 6 سنوات.

واستقبلت الأربع والعشرون دولة في 
الاتحـــاد الأوروبي ما يصـــل إلى 22 ألف 
أفغاني في أعقاب الانســـحاب العسكري 
الأميركي الفوضوي وعودة نظام طالبان 
إلـــى الحكم، وفـــق تصريحـــات لمفوضة 
الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا 

يوهانسون.
ورغـــم مـــرور نحـــو شـــهرين علـــى 
ســـيطرة طالبان على الحكم والانسحاب 
العســـكري الأميركي من أفغانســـتان، لا 
تزال أفواج كبيرة مـــن اللاجئين الأفغان 
تتدفـــق نحو الولايات المتحـــدة. إذ هرب 
الآلاف مـــن الأفغان الذي ارتبطوا بأعمال 
مع الجيش الأميركـــي أو الأفغاني خلال 
الفترة الماضية، ومثلهم فنانون ومثقفون 
وحقوقيـــون وحقوقيات، خوفا من انتقام 

الحركة الإسلامية.
ولا يشـــغل ملـــف الهجـــرة الولايات 
المتحدة وأوروبا فحســـب، بل أيضا دول 
الجوار التي شـــددت من إجراءاتها على 
الحدود قبيل ســـقوط كابول بيد طالبان، 
كما يشـــغل تركيا التي تعـــدّ نقطة عبور 
نحو أوروبا وتســـتغل بدورها هذا الملف 

لفرض أجنداتها السياسية.

وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون 
لاجئ سوري مســـجل إلى جانب أكثر من 
300 ألف شـــخص مـــن دول أخرى، بينما 
تفيـــد تقارير بأن الشـــعب التركي أصبح 
معاديا بشـــكل متزايد للأجانب وخاصة 

اللاجئين والمهاجرين.
وكانت تركيا دعت أواخر أغســـطس 
الماضي الـــدول الغربية إلى عدم الاندفاع 
فـــي محاصـــرة نظـــام طالبـــان الجديد، 
والكـــف عن فـــرض عقوبات علـــى كابول 
وإبقـــاء قنوات مفتوحة للحـــوار لتجنب 
انهيـــار أمني وهجرة تترتـــب عليها آثار 

تمتد إلى العالم كله.
وتوقعـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين أن يســـعى 
نصف مليون أفغاني إلى المغادرة بحلول 
نهاية هذا العام، حيث يخشى العديد من 
الأفغـــان الاضطهاد أو الأعمال الانتقامية 
في ظـــل حكم طالبان ويأملـــون في طلب 
اللجوء أو غيره من ســـبل الهجرة الآمنة 
والحصول على حمايـــة مؤقتة أو وضع 

قانوني دائم في الخارج.
وتقتصر الهجرة حاليا إلى حد كبير 
على الحـــدود البريـــة، حيـــث أعيد فتح 
لأفغانستان  والجنوبية  الشرقية  الحدود 
مـــع باكســـتان فـــي 21 أغســـطس. لكـــن 
الســـلطات الباكســـتانية لا تزال مترددة 
فـــي الســـماح للاجئـــين الأفغـــان الجدد 
بالدخول، تاركة حشودا كبيرة تنتظر عند 
البوابات. واقترحت باكستان، التي تأوي 
1.4 مليـــون لاجئ أفغاني مســـجلين وما 
يصل إلى مليونَي نازح أفغاني آخرين أن 
تبقـــي مفوضية اللاجئـــين مخيمات على 

الجانب الأفغاني من الحدود.
وعلق العشرات من المهاجرين الأفغان 
بـــين بولنـــدا وبيلاروســـيا، فيمـــا يواجه 
عشـــرات آخرين خطر انتهاكات الشـــرطة 
إلـــى  ويحتاجـــون  القســـرية،  والإعـــادة 
مســـاعدات إنسانية عاجلة، وتزيد أوضاع 
المهاجرين الضغـــط على الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي للإسراع بالتفاوض مع 
طالبان التي لا يبدو أنها ستتنازل عن رفع 
ورقـــة اللاجئين في وجـــه المجتمع الدولي 

لإلغاء العقوبات الصادرة في حقها.

 تونــس – حمّلـــت أوســـاط حقوقيـــة 
مســـؤولية  البـــلاد  ســـلطات  تونســـية 
تفاقـــم ظاهرة الهجرة غيـــر النظامية في 
البـــلاد، وذلك في ظل رضوخها للضغوط 
الأوروبيـــة بانتهاجهـــا مقاربـــة أمنيـــة 
متشددة على الســـواحل، ما حول البلاد 
إلى منصـــة لإيـــواء وإنـــزال المهاجرين 
الأجانـــب، قـــادت في نهايـــة المطاف إلى 

أزمة إنسانية في هذه المراكز.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وقـــال 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
إن  عمـــر  بـــن  رمضـــان  والاجتماعيـــة 
”تونس أضحت منصـــة لإنزال المهاجرين 
غيـــر النظاميـــين بطريقة غير مباشـــرة 
وسياســـتها فـــي إنقـــاذ المهاجرين غير 
النظاميـــين الأجانـــب واعتراضهـــم فـــي 
البحر في الســـواحل الإقليمية وإيوائهم 
بها فاقمـــت أزمة الهجرة غيـــر النظامية 

بالبلاد“.

عودة قوية

أوضح بـــن عمر في حديثه لـ“العرب“ 
أن ”ظاهرة الهجرة غيـــر النظامية زادت 
معدلاتها إثر رفع الحجر الصحي الشامل 

الذي فُرض لتطويق وباء كورونا“.
وكشـــف أن“ أكثر مـــن 12883 مهاجرا 
تونســـيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية 

العام الماضي“.
وبالمـــوازاة مـــع عودة قويـــة لظاهرة 
الهجرة مارست الدول الأوروبية ضغوطا 
على البلاد لتشديد الرقابة على السواحل 
والحـــدود البحريـــة، مـــا جعلها أشـــبه 
بحارس حـــدود بالوكالة، حســـب تعبير 

بن عمر.
ولاحـــظ بـــن عمر أنـــه مـــع الزيارات 
المتتاليـــة للمســـؤولين الأوروبيين، كانت 
مطالبهم واضحة وهي دعوة الســـلطات 
التونســـية إلى ضبط الحـــدود البحرية 
مقابل تقديم مســـاعدات لتمويل الحرس 

البحري ومشاريع تعاون أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشـــرت فيه 
كل من فرنســـا وإيطاليـــا وحدات بحرية 

قبالة الشـــواطئ التونسية لرصد الهجرة 
غيـــر النظاميـــة، إضافة إلى إنشـــاء خط 

ساخن للتنسيق.
واستنادا إلى هذه المعطيات استنتج 
بن عمر أن تونس تحولت شـــيئا فشـــيئا 
إلـــى رأس حربـــة فـــي المقاربـــة الأمنية 
الأوروبيـــة لمقاومة الهجرة، كما أصبحت 
تعتمد على الإمكانيات التقنية الأوروبية 

في عمليات المراقبة.
وقال بـــن عمر إن ”هناك طائرات دون 
طيار تخرج مـــن صقلية ولمبـــدوزا تقوم 
بمســـح كامل للمنطقة المقابلة للسواحل 
التونســـية إضافة إلى الوحدات البحرية 
الموجـــودة، حيـــث يقـــع إرســـال كل هذه 
المعطيات إلى الســـلطات التونسية حتى 

تقوم بعملية الاعتراض“.
فـــي مقابل ذلك قاد إيـــواء المهاجرين 
الأجانـــب بشـــكل عشـــوائي إلـــى أزمـــة 
إنســـانية، حيـــث تســـبب ذلك فـــي حالة 
احتقان فـــي صفوف عدد من متســـاكني 
بعض المدن بسبب تزايد أعداد المهاجرين 
مما أســـفر عن العديد من المناوشات بين 

المتساكنين والمهاجرين.
كما تســـببت هذه الأعـــداد المتزايدة 
فـــي عجز مراكـــز الإيواء عن اســـتقطاب 
المهاجريـــن، إلى جانب تـــردي الخدمات 

المقدمة لهم، وفق ما ذكره بن عمر.
نشـــرها  حديثـــة،  دراســـة  وكشـــفت 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
على  والاجتماعيـــة وتحصلت ”العـــرب“ 
نســـخة منها، أنه على مدى العقد الأخير 
-أي منـــذ اندلاع ثورة يناير -2011 منعت 
الســـلطات التونســـية 42019 مهاجرا في 
إطـــار ما يســـمي بمقاومة الهجـــرة غير 

النظامية.
وخـــلال الأشـــهر الأولـــى مـــن العام 
الجـــاري نجحت في منع 19408 مهاجرين 
من الوصول إلى السواحل الايطالية، أي 
ما نســـبته 46 فـــي المئة من جملـــة أرقام 

السنوات العشر الأخيرة.
وترى الدراســـة أن هذه الأرقام تؤكد 
المقاربـــة الطاغية في مجـــال الهجرة غير 
النظامية، فهي مقاربـــة أمنية بحتة على 
الســـواحل وفـــي الميـــاه الإقليمية لتصل 

حتى المياه الدولية.
وتم خلال شـــهر ســـبتمبر منع 3199 
مهاجرا من الوصول، بزيادة نســـبتها 57 

في المئة مقارنة بسبتمبر سنة 2020. كما 
تم إحبـــاط 308 عمليات اجتيـــاز، بزيادة 
نســـبتها 81 فـــي المئة، في حـــين بلغ عدد 
الواصلين إلى الســـواحل الإيطالية 1655 
مهاجـــرا، بانخفاض نســـبته 15 في المئة 

مقارنة بسبتمبر 2020.
وبلغ عدد الواصلين التونســـيين إلى 
الســـواحل الإيطالية خلال تســـعة أشهر 
12697 مهاجرا، أي بنسبة 28 في المئة من 
جملة الواصلين إلى السواحل الإيطالية.

وحســـب الدراســـة تعكـــس الأرقـــام 
مســـألة أمْنَنَة الهجرة في سياسة تونس 
خاصة في فترة ما بعد الجائحة وتصاعد 
الضغوط الأوروبية على تونس بشـــكل لا 
يهـــدد فقط حقوق وكرامـــة المهاجرين بل 
أيضـــا حق تنقل التونســـيين في بلادهم 

من خلال التضييقات الأمنية المستمرة.
وبالنســـبة إلى المهاجريـــن الأجانب 
كشفت الدراسة أن نســـبة المهاجرين من 
جنـــوب الصحـــراء ارتفعت مـــرة أخرى 
لتتجـــاوز نســـبة المهاجرين التونســـيين 
الذين تم منع اجتيازهم، حيث بلغت 51.2 

في المئة خلال شهر سبتمبر.
وخلال شـــهر ســـبتمبر مثلت نســـبة 
المهاجرين انطلاقا من الســـواحل الليبية 
والذين اعترضتهم الســـلطات التونسية 
16 في المئة من جملة المهاجرين الذين تم 

منعهم.
ويفسّـــر هذا الرقم الأزمة الإنســـانية 
(محافظتـــيْ)  ولايتـــيْ  فـــي  المتصاعـــدة 
صفاقـــس ومدنـــين والصعوبـــات التـــي 
يعانيها المهاجرون من جنوب الصحراء، 
مثل مشـــاكل الإيـــواء ونقـــص الخدمات 
المقدمة، وهو ما تســـبب فـــي توترات في 

هاتين الجهتين.

أزمات مترابطة

تفاقمت أزمة الهجرة في مدن الجنوب 
وما يتعرض لـــه المهاجرون مـــن معاناة 
نتيجـــة انخـــراط الســـلطات التونســـية 
العشـــوائي فـــي المقاربـــة الأمنيـــة التي 
حولـــت تونس بطريقة غير مباشـــرة إلى 
منصة لإنـــزال المهاجرين غير النظاميين، 

وفق ما ذكرته الدراسة.
ســـيناريوهات  الدراســـة  وتوقعـــت 
تحمـــل الكثيـــر مـــن العنـــف والتمييـــز 
والانتهـــاكات إزاء المهاجريـــن من جنوب 
الصحراء في حالة عدم معالجة السلطات 

لملف المهاجرين الأجانب.
تدفـــع  أن  الدراســـة  تســـتبعد  ولا 
تونـــس ثمن تعاونهـــا الأمني اللامحدود 
وتنســـيقها المباشر مع الوكالة الأوروبية 
لمراقبـــة الحـــدود والســـلطات الإيطالية، 
وســـتكون لذلـــك نتيجة مكلفة إنســـانيا 

للمهاجرين غير النظاميين.

ويلفـــت بـــن عمـــر إلـــى أن ”عمليـــات 
الإنقـــاذ في الميـــاه الدولية من مشـــمولات 
دول لها إمكانيات كبيرة مثل دول الاتحاد 
الأوروبي، ولا يجب على تونس أن تتحمل 

عبء ذلك بمفردها“.
وأضـــاف ”كان بوســـع الســـلطات أن 
تمنح هـــذه المهمة إلى المنظمـــات الدولية 

التي تقوم بعمليات لإنقاذ المهاجرين“.

غيـــر  المهاجريـــن  عـــدد  ويتـــراوح 
النظاميـــين في تونس بين 50 ألفا و60 ألفا 

في ظل غياب إحصائيات دقيقة ورسمية.
وقد تصاعـــدت وتيرة الهجرة بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي الآونـــة الأخيرة، علـــى وقع 
تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياســـية 

في البلاد.
السياســـات  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الحكوميـــة الخاطئة قادت إلـــى تفاقم هذه 
الظاهـــرة بالاعتماد علـــى المقاربة الأمنية، 
دون توفيـــر حلـــول للأوضـــاع المعيشـــية 

الصعبة كحل معضلة البطالة والتنمية.
وأشـــار محمد إقبال بـــن رجب، رئيس 
العالقـــين  التونســـيين  إنقـــاذ  جمعيـــة 
إلى أنه  بالخارج، فـــي حديثه لـ“العـــرب“ 
”منـــذ ثـــورة يناير لم ير شـــبان وشـــابات 
ا، بما في ذلك توفير  تونس تطورا معيشـــيًّ
الشـــغل للجميع، ممـــا أدى إلى الشـــعور 

بالإحباط ورؤية قاتمة للمستقبل“.
وفي تقديره هذا هو العامل الأساســـي 
لتفاقـــم عـــدد المجتازيـــن غيـــر النظاميين 
للحـــدود البحرية في اتجاه أوروبا، علاوة 
على عدم الاســـتقرار السياســـي وضبابية 

الاستراتيجية المستقبلية للبلاد.
وكانت المنظمـــة الدولية للهجرة أكدت 
أنه من بين جميع المهاجرين غير النظاميين 
الذين وصلوا إلى إيطاليا كان التونسيون 

أكبر مجموعة في عام 2021 حتى الآن.
ويخلص بن رجب إلـــى أن الحكومات 
المتعاقبـــة تتحمل مســـؤولية مـــا آل إليه 
ملف الهجرة، ويقول ”الحكومة هي سلطة 
القـــرار وعندما لا تســـعى لإيجـــاد حلول 
جذرية لمشاغل المواطن ستتفاقم المعضلات 
اليومية مثل البطالة، وهو ما سيؤدي إلى 
انعدام الثقـــة في الدولة وزيـــادة عمليات 

الهجرة الجماعية إلى الخارج“.
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لا عودة عن حلم الهجرة 

هل تحولت تونس 

إلى حارس للحدود بالوكالة
رضوخ السلطات للضغوط الأوروبية يفاقم من ظاهرة الهجرة غير النظامية

تفاقمت أزمة الهجرة غير النظامية عبر الســــــواحل التونســــــية خاصة بعد 
تشــــــديد الدول الأوروبية الرقابة على سواحلها، وتزايدت أعداد المهاجرين 
الهاربين من العمق الأفريقي إلى الجنة الأوروبية من السواحل التونسية، 
حتى أن مراكز الإيواء تجاوزت طاقة استيعابها القصوى ودفعت حقوقيين 
إلى تحميل الســــــلطات التونسية المســــــؤولية جرّاء تهاونها في التعاطي مع 

هذه الظاهرة.

اللاجئون ورقة طالبان 

في وجه العقوبات الدولية

هل تغير موجات اللجوء موقف المجتمع الدولي من طالبان؟

الإحباط وراء زيادة عدد 

المجتازين غير النظاميين 

للحدود البحرية

محمد إقبال بن رجب

تونس رأس حربة 

في المقاربة الأمنية 

الأوروبية للهجرة

رمضان بن عمر

في العمق

الدول الأوروبية تتخوف من 

وصول جماعات متطرفة 

وإرهابيين إلى أراضيها ضمن 

موجة الهجرة الأفغانية التي 

تحذر منها طالبان

آمنة جبران
صحافية تونسية


